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اHـاداHـادّة ة 48 :  : �ـكن مـالك مـدرسـة تـعـلـيم الـسـيـاقـة الذي
كــان مـحـل أحـد الإجــراءات اHــبــيــنـة أعـلاهq أن يـقــدم طــعــنـا

موقفا للعقوبة لدى الوالي المختص إقليميا.

يـجب تـقدª طـلب الـطـعن في أجل خـمسـة عـشر (15)
يوما ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة.

يــقــوم الـوالي المخـتص إقـلـيـمـيـا بالـرد عـلـيه في أجل
لا تـتجـاوز مدته خـمـسة عـشر (15) يومـا من اسـتلام طلب

الطعن.

اHاداHادّة ة 49 :  : يقوم اHركـز الوطني لرخص الـسياقة في
حـالــة الـغـلق اHــؤقت أو الـنــهـائي Hـدرســة تـعــلـيم الـســيـاقـة
بــتــحــويل اHــتــرشــحــW تحت عــقــد الــتــكــوين تــلــقــائــيــا إلى
مـدرسـة تعـلـيم سـيـاقـة أخرى في نـفس مـكـان الإقـامـة على

تكلفة مدرسة السياقة التي ¯ توقيف نشاطها.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اHاداHادةّ ة 50 :  : يتـعW عـلى مدارس تـعلـيم السـياقـة التي
تـزاول نـشـاطهـا ومـدارس تـعـلـيم الـسـيـاقـة اHـعـتـمدة الـتي
مازالت لـم تزاول نـشـاطهـا تحت طـائلـة الـغلق الـنـهائي أو
السحب النهائي للاعتمادq أن تمتثل لأحكام هذا اHرسوم
فـي أجل أقــصـاه أربــعــة وعــشـرون (24) شـهــراq ابــتـداء من

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

اHاداHادّة ة 51 :   :  تتم معالجـة ملفات طلب الاعـتماد اHودعة
وغــيـر اHـدروسـة بــعـدq عـنــد تـاريخ نـشــر هـذا اHـرسـوم في

الجريدة الرسميةq وفقا لأحكام هذا اHرسوم.

اHاداHادةّ ة 52 : : ينشر هـذا اHرسوم في الجريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــررّ بـــــالجــــــزائـــــر في 13 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 6 مارس سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي مـرسـوم تنـفـيذي رقم رقم 12-111 مـؤرخ في  مـؤرخ في 13 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
1433 اHــــــوافـق  اHــــــوافـق 6 مــــــارس ســــــنــــــة  مــــــارس ســــــنــــــة q q2012 يــــــحــــــدديــــــحــــــدد عـــــام عـــــام 
شـــروط وكــــيــــفــــيـــات إنــــشــــاء وتــــنـــظــــيم الــــفــــضـــاءاتشـــروط وكــــيــــفــــيـــات إنــــشــــاء وتــــنـــظــــيم الــــفــــضـــاءات

التجارية و�ارسة بعض الأنشطة التجارية.التجارية و�ارسة بعض الأنشطة التجارية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير الأول
qبناء على تقرير وزير التجارة  -

- وبـناء على الـدستـورq لا سيمـا اHادتان 85-3 و125
q( الفقرة 2) منه

- و|ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممHعدل واHا qتضمن القانون التجاريHوا
- و|ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 88-08 اHـــــؤرخ في 7
جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1408 اHـوافق 26  يــنـايــر ســنـة 1988
واHــتـعــلق بــنـشــاطــات الـطب الــبــيـطــري وحـمــايــة الـصــحـة

qالحيوانية
- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اHــــؤرخ في 14
جـمادى الأولى عام 1411 اHوافق أول  ديـسمبـر سنة 1990

qتممHعدل واHا qتعلق بالتهيئة والتعميرHوا
- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اHــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

qبحماية التراث الثقافي
- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-11 اHــــؤرخ في 11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اHــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

qائياتHتعلق بالصيد البحري وتربية اHوا
- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

    qستدامةHتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته اHوا
- و|ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى الأولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
الـذي يـحـدد الـقـواعــد اHـطـبـقـة عـلى اHــمـارسـات الـتـجـاريـة

qّتممHعدّل واHا
- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتــعــلق بــشـروط �ــارســة الأنــشـطــة الــتــجـاريــةq اHــعـدّل

 qواد 26 و27 و28 منهHلا سيما ا qّتممHوا
- و|ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 08-04 اHــــــــؤرخ في أول
رمـضـان عام 1429 اHوافق أول سـبـتـمـبـر سـنة 2008 الـذي
يـــحــددّ شـــروط وكـــيـــفـــيــات مـــنـح الامــتـــيـــاز عـــلى الأراضي
التابـعة للأملاك الخـاصة لـلدولـة واHوجـهة لإنجـاز مشاريع

qّتممHعدّل واHا qاستثمارية
- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

qستهلك وقمع الغشHبحماية ا
- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-02 اHــــؤرخ في 16
رجب  عـام1431 اHـوافق 29 يـونـيــو سـنـة 2010 واHــتـضـمن

 qصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليمHا
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- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

qبالبلدية
- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اHــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اHوافق 18 يولـيو سنة 2011 واHـتضمن
قــانـون اHــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـة q2011 لا سـيــمـا اHـادة 15

 qمنه
- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع الأول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

 qتعلق بالولايةHوا
- و|قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء الحكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و|قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-236 اHـؤرخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اHــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010

qتمّمHعدّل واHا qتضمن تنظيم الصفقات العموميةHوا
- و|ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 97-41 اHـؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واHــتــعــلق بــشــروط الــقــيــد في الــســجل الــتــجــاريq اHــعـدل

qتممHوا
- و|ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-198 اHؤرخ
في 4 جـمادى الأولى عام 1427 اHوافق 31 مايـو سنة 2006
الـذي يـضـبط  الـتـنـظـيم اHـطـبق عـلى اHـؤسـسـات اHـصـنـفة

qلحماية البيئة
- و|ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-182 اHؤرخ
في 17 جـــمـــادى الأولى عـــام 1430 اHــوافـق 12 مـــايـــو ســـنـــة
2009 الــــذي يــــحـــدد شــــروط وكـــيــــفـــيــــات إنــــشـــاء وتــــهـــيــــئـــة

qالفضاءات التجارية و�ارسة بعض الأنشطة التجارية
- و|ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-20 اHـؤرخ
في 26 مــــحــــرم عـــام 1431 اHــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2010
واHـــتــضــمـن تــنــظـــيم  لجــنـــة اHــســاعـــدة عــلى تحـــديــد اHــوقع
وتـــرقـــيــة الاســـتـــثـــمـــارات وضـــبط الـــعـــقـــار وتــشـــكـــيـــلـــتـــهــا

qوسيرها
qوبعد موافقة  رئيس الجمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

الفصل الأولالفصل الأول
أحكــام عامــةأحكــام عامــة

اHـاداHـادّة الأولى : ة الأولى : تـطــبــيــقـا لأحــكـــــام اHــواد 26 و27 و28
مــن الــقــانـــون رقم 04-08 اHـؤرخ في27 جــمـادى الـثــانـيـة

qـــذكـــور أعلاهHــــوافق 14 غـــشت ســـنـــة 2004 واHعــام 1425 ا
يـهـدف هـذا اHـرسوم إلى تحـديـد شـروط وكـيـفـيـات  إنـشاء
وتــنـظـيم الـفـضـاءات الـتـجــاريـة و�ـارسـة بـعض الأنـشـطـة

التجارية.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يـــقـــصـــد في مـــفـــهـــوم أحـــكـــام هـــذا اHـــرســـوم
بـفـضاء تجـاريq كل حيـّز أو منـشـأة مبـنيـة أو غـير مـبنـية
مـــهــيـــأة ومــحـــددة اHـــعــالم تـــمــارس فـــيه مـــبــادلات تجـــاريــة

بالجملة أو بالتجزئة.

اHــاداHــادّة ة 3 :  : الــفــضــاءات الـــتــجــاريــة المحــددة في اHــادة 2
أعلاه هي:

1 - الأسواق : - الأسواق :

qأسواق الجملة للخضر والفواكه -

qنتجات الصيد البحريH أسواق الجملة -

qأسواق الجملة للمنتجات الصناعية الغذائية -

qأسواق الجملة للمنتوجات الصناعية -

- أســـواق الــتـــجـــزئــة اHـــغـــطــاة والجـــواريـــة لــلـــخـــضــر
والـــفــواكه والـــلـــحــوم والأســـمـــاك والــقـــشـــريــات الـــطـــازجــة

qوالمجمدة

- أسواق الـتـجـزئـة اHـغـطـاة والجواريـة لـلـمـنـتـوجات
qالصناعية  الغذائية

- أسواق الـتـجـزئـة اHـغـطـاة والجواريـة لـلـمـنـتـوجات
qصنعةHا

- الأسواق الأسبوعـية أو نصف الأسبوعـية للخضر
والـــفــواكهq واHــنــتــوجــات الــغـــذائــيــة الــواســعــة الاســتــهلاك

qصنعةHنتوجات اHوا

qالأسواق الأسبوعية لبيع الحيوانات -

qستعملةHالأسواق الأسبوعية لبيع السيارات ا -

q"ساحات الصغرى من نوع "سوبيراتHا - q"ساحات الصغرى من نوع "سوبيراتH2 - ا

3 - اHسـاحات الكـبرى من نوع مـتجر كـبير ومـتجر - اHسـاحات الكـبرى من نوع مـتجر كـبير ومـتجر
qضخمqضخم

4 - اHراكز التجارية. - اHراكز التجارية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
شروط وكيفيات  إنشاء الفضاءات التجاريةشروط وكيفيات  إنشاء الفضاءات التجارية

اHــــاداHــــادّة ة 4 :  : تـــنــــشـــأ وتــــنـــجــــز الـــفــــضـــاءات الــــتـــجــــاريـــة
اHــــنـــصــــوص عــــلـــيــــهــــا في اHـــادة 2 أعـلاه وفـــقــــا لـــلــــمــــخـــطط
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الــتـوجــيـهـي لـلــتـهــيــئـة الحــضــريـة ومــخـطـط شـغل الأراضي
وكـذا مـخـطط تـنـظـيـم الـفـضـاءات اHـيـنـائـيـة  اHـعـتـمـدة في
المخـطط الـوطـني لـتـهـيــئـة الإقـلـيم اHـصـادق عـلـيه في إطـار

التنمية اHستدامة.

وزيــادة عـــلى ذلكq يــجـب أن يــراعى عـــنــد إنـــشــاء كل
فــــــــضــــــــاء تجـــــــاري المخــــــــطـط الـــــــدائـم لحـــــــفـظ الــــــــقـــــــطــــــــاعـــــــات
واسـتــصلاحـهــا عـنـدمــا يـتــعـلق الأمــر بـقــطـاعــات مـحــفـوظـة
ومــنـشـأة في إطـار أحــكـام الـقـانـون رقم 98-04 اHـؤرخ في
20 صـفر عام 1419 اHـوافق 15 يونـيو سـنة 1998 واHـذكور

أعلاه.

اHــــاداHــــادةّ ة 5 :  : يـــجـب أن تــــراعى في إنــــشــــاء الــــفــــضـــاءات
الـــــتــــــجـــــاريـــــة اHـــــذكـــــورة أعلاهq الأحـــــكـــــام الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــيـــــة
WــســـتــهـــلــكــHــتـــعــلـــقــة بـــحــمـــايــة صــحـــة اHوالــتـــنــظـــيــمـــيــة ا
وسلامـــــتــــهـم وحــــمــــايـــــة الــــبــــيـــــئــــة والحـــــفــــاظ عــــلـى اHــــواقع

التاريخية.

اHـاداHـادةّ ة 6 :  :  يــخـضع كل مـشـروع لإنــشـاء فـضـاء تجـاري
يـبـادر به كل متـعـهد بـالتـرقـية عـام أو خاص مـالك لـقطـعة
أرضq إلى مـــصــادقــة الـــلــجــنـــة اHــكــلـــفــة بـــإنــشــاء وتـــنــظــيم

الفضاءات التجارية اHذكورة  في اHادة 7 أدناه. 

غــيـــر أنـهq تــعــفـى من مــصــادقــــة الــلــجـــنـــة اHــذكـــورة
أعــلاهq اHــشــاريـع الــتـي تــدخـلq طــبـــقـــا لأحــكـــام اHـــرســـوم
الـــتــنــفــيـــذي رقـم 10-20 اHـــؤرخ في 26 مــحــرم عـــام 1431
اHـــــوافـق 12 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2010 واHــــذكــــور أعـلاهq ضــــمن
اخـــتــصــاص لجــنــة اHــســاعــدة عــلـى تحــديــد اHــوقع  وتــرقــيــة

الاستثمارات وضبط العقار.

اHـاداHـادةّ ة 7 :  : تـنـشـأ عـلى مـسـتــوى كل ولايـة  لجـنـة تـكـلف
بـإنـشاء وتـنـظيم الـفـضاءات الـتـجاريـة يرأسـهـا الوالي أو

�ثلهq وتتشكل من :

qثل  منتخب عن المجلس الشعبي الولائي� -

- مديري الولاية اHـكلفW بالتـنظيم والإدارة العامة
والــتـــجــارة والـــتــخـــطــيـط والــبـــيــئـــة والــصـــحــة والـــثــقـــافــة

qوالصيد البحري والتعمير والبناء qوالفلاحة

qعنيةHثل غرفة التجارة والصناعة ا� -

qعنيةHثل غرفة الفلاحة ا� -

qعنيةHهن اHثل غرفة الحرف وا� -

- �ـــثل غــرفــة الــصــيــد الـــبــحــري وتــربــيــة اHــائــيــات
qعنيةHا

- رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية اHعنية.

�ـكن أن تـسـتعـW الـلجـنـة بـكل شخص �ـكـنهq بـحكم
كفاءاتهq أن يساعدها في أشغالها.

تــقـوم الـلـجــنـة  بـإعــداد نـظـامــهـا الـداخـلـي واHـصـادقـة
عليه.

تــتــولـى مــديــريــة الــتـــجــارة لــلــولايــة اHـــعــنــيــة أمــانــة
اللجنة.

qـادة 7 أعلاهHــذكـورة في اHـادّة ة 8 :  : تـكــلف الـلــجـنـة اHـاداHا
|ا يأتي: 

- دراسـة كل اHـسائل اHـرتـبـطـة بالـتـعـميـر الـتـجاري
 qومعالجتها

- دراســـــــة كـل مـــــــشـــــــروع لإنــــــــشـــــــاء فـــــــضـــــــاء تجـــــــاري
واHصادقة عليه. 

يـخـــضع إنـشـــاء اHـســاحـات الــكـبـرى مـن نـوع مــتـجـر
ضخم وأسواق الجملـة ذات بعد وطني أو جهـوي للموافقة
اHــسـبـقــة من الـوزيــر اHـكـلف بــالـتــجـارة والـوزيــر اHـكـلف

بالداخلية . 

اHـاداHـادّة ة 9 :  : �ــكن أن يــنـجــز الــفـضــاء الـتــجــاريq حـسب
الحـالـةq من قبـل كل متـعـهد بـالـترقـيـة خاص أو كل جـمـاعة

محلية أو كل شخص  معنوي خاضع للقانون العام.

وبهـذه الصـفـةq يجب أن يـرفق  اHـتعـامل الخاصq إذا
كان شـخـصا طـبيـعـياq مـشروع الإنـشـاء الخاص به بـوثائق
تـــثــبـت وضــعـــيــته تجـــاه مــصـــالح الـــضــرائب و|ـــســتـــخــرج
السـوابق القضـائية يـثبت أنه لم يـسبق أن أدين قضـائيا
عـلى المخـالـفـات اHـنــصـوص عـلـيـهـا في اHـادة 8 من الـقـانون
رقم 04-08 اHـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425

اHوافق 14 غشت سنة 2004 واHذكور أعلاه.

اHـاداHـادةّ ة 10 :  : يـخـضع إنجـاز الـفـضـاء الـتـجـاري والمحلات
الـــتــجـــاريـــة اHــلـــحــقـــةq عـــنــد الاقـــتـــضــاءq إلى تـــصـــمــيـــمــات
الــهـــنــدســة اHــعــمـــاريــة والــتــهـــيــئــة الــتي تحـــددهــا اHــصــالح
اHـؤهـلة لـلـولايـة بالـرجـوع إلى اHـقـاييس اHـعـتـمدة مـسـبـقا
وفـقــا لـطــابع الـفــضــاء الـتــجـاري وطــبـيــعـة الــنـشــاط اHـراد

�ارسته والخصائص المحلية.

اHاداHادّة ة 11 :  : باستثـناء الأسواق الأسبوعـية للسيارات
اHـســتــعــمـلــةq تــقــتـصــر �ــارسـة الأنــشــطــة الـتــجــاريــة عـلى
مستــوى الفضـاءات اHذكورة في اHـادة 2 أعلاهq فقط على
الـتــجــارq والحــرفـيــW اHـســجـلــW في سـجل الحــرف واHـهن
والــفلاحـــW و/أو اHــربــW الحــائــزين  بـــطــاقــة فلاح بــصــفــة
فــرديــة أو مــنــظــمــW في تــعــاونــيــة أو جــمــعــيــة ذات طــابع
فلاحي لــــهـــا علاقـــــة بـــالــــنـــشــــاطq وكــــذا وكلاء مـــنــــتـــوجـــات

الصيد البحريq وذلك في موقع مخصص لكل متدخل.
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اHاداHادةّ ة 12 :  : يجب أن تـوضع في كل فضاء تجاريq كما
هـــــو مـــــعـــــرفّ في اHـــــادة 3 أعـلاهq لـــــوحـــــة تـــــوجه لـــــعـــــنـــــايـــــة
اHـــســــتـــعــــمـــلـــW يــــبـــW فــــيـــهـــا مــــخـــطط مــــفـــصـل لـــلـــهــــيـــاكل
والـتـجــهـيـزات الــتي يـتـكــون مـنـهــا  الـفـضــاء وكـذا الـطـرق

المخصصة للمرور.

الفصل الثالثالفصل الثالث
شروط  وكيفـيات إنشاء أسواق الجملة وأنشطةشروط  وكيفـيات إنشاء أسواق الجملة وأنشطة التوزيعالتوزيع

بالجملة  وتسييرهابالجملة  وتسييرها

اHـاداHـادّة ة 13 :  : سـوق الجـمـلــة هـو فـضـاء قــانـوني تـمـارس
بداخله اHعاملات التجارية بالجملة.

يــــجب أن تــــكـــون أســــواق الجـــمــــلـــة مـــهــــيـــأة فـي شـــكل
مـربـعات و/أو مـحلات  �ـكن أن تـكـون موضـوع تـنازل أو
إيجار لـصالح متـعاملـW اقتصــاديW بصــفتهم أشـــخاصا
طـبـيـعـيـW أو مـعـنـويـW مـؤهـلـW لـلـقـيـام بـعـمـلـيـات الـبـيع

والشراء بالجملة. 

غــيـــر أنهq لا �ــكـن أن تــكــون اHـــربــعــات و/أو المحلات
اHوجودة داخل أسواق  الجملـة التابعة   للجماعات المحلية
واHؤسسات العموميةq موضوع تنازل أو إيجار ثانوي.

 يــجب أن يــوصل ســوق الجــمــلـة مــبــاشــرة بــالــطـريق
واحتمالا بالسكة الحديدية.

اHــــاداHــــادّة ة 14 :  : لا �ــــكـن أن تــــكــــون المحـلات أو اHــــربــــعــــات
اHوجودة داخل أسواق الجملة موضوع تغيير لنشاطها.

اHــاداHــادةّ ة 15 :  : يـــقــصــد في مـــفــهــوم أحــكــام هــذا اHــرســوم
بـما يأتي :

Wمـسـتـعمـلـو سـوق الجـمـلةمـسـتـعمـلـو سـوق الجـمـلة : ويتـكـونـون من الـصـنـف
: Wالآتي

WـــتـــدخـــلـــHـــتـــعـــامـــلــــون الاقـــتـــصـــاديـــون أو كل اHأ - ا
الآخــرين اHـؤهــلـW لــلـقـيــام في إطــار أنـشـطــتـهم |ــعـاملات

qتجارية بالجملة
ب - مـــقـــدمــــو الخـــدمــــات الـــذين يــــقـــومــــون في إطـــار
أنشطتهم بتقدª خدمات ذات صلة بنشاط سوق الجملة.
الورقـة اHرافقةالورقـة اHرافقة : وثيقـة تحددّ الاسم أو اسم الشركة
بــالــنــسـبــة لــلــمــمـونq وطــبــيــعــة وكــمـيــة الــفــواكه والخــضـر
ومـنتـوجات الـصيـد البـحري  وكـذا تاريخ ومـكان الـشحن

qوالتفريغ
الــوكـيـل تـاجــر الجـمــلـةالــوكـيـل تـاجــر الجـمــلـة : شــخص طــبـيــعي أو مـعــنـوي
يـقــوم إمــا بـبــيع أو شــراء  الخــضـر والــفــواكه ومـنــتــوجـات
الـصــيــد الــبــحــري بـالجــمــلــة  لحــســاب اHـوكـل و/أو لحـســابه

 qالخاص

الجـــامـع اHـــســـلالجـــامـع اHـــســـلـّم لـــلـــمـــنــــتـــوجـــات الــــفلاحـــيـــة ـم لـــلـــمـــنــــتـــوجـــات الــــفلاحـــيـــة : شــــخص
طـبـيــعي أو مـعـنـوي يـجـمع اHـنـتـوجـات الـفلاحـيـة ويـتـولى
تحـــويــلـــهــا إلى ســـوق الجــمـــلــة لـــلــخـــضــر والـــفــواكـه لــغــرض

تسويقها . 

اHـاداHـادّة ة 16 :  : �كن أن يـسـيـر أسواق الجـمـلـة كل شخص
طــبـيــعي أو مـعــنـوي  يــخـضع لــلـقــانـون الــعـام أو  الــقـانـون

الخاص.

وبـاسـتثـنـاء البـلـديـة والولايـةq يـجب على كل مـسـير
لـسـوق الجـمـلـة الاكـتـتـاب لـدى اHـديـريـة الـولائـيـة لـلـتـجارة

في دفتر الشروط الذي يرفق  »وذجه بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادةّ ة 17 :  : يـتــعـW عــلى مــسـيــر سـوق الجــمـلــة ضـمـان
احـــتــرام شـــروط الــعـــمل والانـــضــبـــاط الــعـــام والأمن داخل
الـسوق طبـقا للـتشـريع والتنـظيم اHتـعلـقW بالـعمل وكذا

أحكام دفتر الشروط.

اHــاداHــادةّ ة 18 :  : في حـــالـــة مــنـح تـــســيـــيـــر ســـوق تـــمـــتــلـــكه
الجـــمــــاعــــات المحــــلـــيــــة عن طــــريـق اHـــزايــــدةq فــــإن إجـــراءات
الـــتــــحـــضـــيــــر والإبـــرام واHـــنـح اHـــتــــعـــلـــقــــة بـــذلك هـي تـــلك

اHنصوص عليها في التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHـاداHـادّة ة 19 :  : تـمـنع �ـارســة كل نـشـاط تجـاري بـالجـمـلـة
في مـــحــيط الـــســوق أو عـــلى مــســتـــوى الأرصــفـــة ويــعــاقب

عليه طبقا للتشريع اHعمول به.

يــحــددّ مــحــيط لــلــحــمــايـة بــقــرار من الــوالي المخــتص
إقليميا.

اHاداHادةّ ة 20 :  : تـهيأ مـحلات ملائمـة على مسـتوى أسواق
الجــــمـــــلــــة وتــــوضـع تحت تــــصـــــرف مــــصــــالـح الأمن وأعــــوان
الرقـابة الـتابعـW للمـصالح البـيطريـة والصحـة النبـاتية
والـصـيــد الـبـحــري والـنـظــافـة الـصــحـيـة والـتــجـارة حـسب

طبيعة الأنشطة.

اHــاداHــادّة ة 21 :  : يــتـــكــفل مــســـيـّـر ســوق الجــمـــلــة بــالحــراســة
والـــصــيـــانـــة والــتـــنـــظــيف بـــداخل الـــفـــضــاء وبـــالـــضــواحي
الـقـريـبـة من الـسـوق وكـذا إزالة الـنـفـايـات الـنـاتجـةq وفـقا

لدفتر الشروط.

يــتـعـW عـلى مـســتـعـمـلي الـســوق أن يـقـومـواq بـداخل
المحلات واHربعات و الفـضاءات التي يستغلونهاq بضمان
النـظـافـة الضـروريـة واللازمـة Hـمارسـة أنـشـطتـهم بـصـفة

خاصة والسير الحسن للسوق بصفة عامة.

اHـاداHـادةّ ة 22 :  : يــجب أن تــكـون أســواق الجــمــلــة اHــذكـورة
أعلاه مـحـددة بـوضـوح ومـهـيـأة ومـجـهـزة |ـعـدات مـكـافـحـة
الحريق والإسـعافـات الأولية وكل الـتجـهيزات الـضرورية

لسيرها الحسنq ولا سيما دورة اHياه واHاء والكهرباء.
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يــجب أن تــتــوفــر أسـواق الجــمــلــة عـلـى الـتــجــهــيـزات
اHلائــــمــــة لحــــفظ  اHــــنــــتــــوجــــات وتــــخــــزيــــنــــهــــا  وفــــضـــاءات

للتوقف.

اHــــاداHــــادّة ة 23 :   :  تحــــدد أيــــام وكــــذا مـــــواقــــيت فــــتـح وغــــلق
أسـواق الجـمــلـة اHـذكـورة أعلاهq بـقـرار من الـوالي المخـتص

إقليميا.

qوفـقـا  للأشـكـال نـفـسـها qـكن تـكـيـيف هـذه الأوقات�
حسب الفصول واHناطق.

اHــــاداHــــادةّ ة 24 :  : تحــــدد حـــقــــوق اســــتـــغـلال اHـــكـــــانq وعــــنــــد
الاقتـضــاءq حقـــوق الدخــول إلـيــه اHطـبقـــة عـلى مسـتوى
أســواق الجــمـلــة في دفــتـر الــشـروط  اHــذكــور في اHـادة 16
أعلاهq ويـجب أن تكـون معـلنة لـلجـمهـور بطـريقـة واضحة

ومقروءة.

اHــــاداHــــادّة ة 25 :  : يــــجب عــــلى مــــســـتــــعـــمــــلي ســــوق الجـــمــــلـــة
ومـســتــخــدمـيــهم دخــول الــسـوق أثــنــاء أوقــات الاسـتــقــبـال
والبـيع الـتي يـحـددّها الـتـنـظيمq ويـتـعـW علـيـهم تـقدª أي
وثــــيـــــقـــــة تــــثـــــبت صـــــفـــــتــــهـم عــــنـــــد كل طـــــلب مـن اHــــصـــــالح

والسلطات اHعنية.

يــســلمّ مــســيـّر الــســوق بــطــاقـة دخــول لــلــوكــيل تــاجـر
qقـدّم الخـدمـات ومـسـتـخـدمـيـهمHـسـلـّم وHالجـمـلـة ولـلـجـامع ا

وذلك على نفقتهم.

يــســـتــفـــيــد مـــســتـــعــمـــلــو ســـوق الجـــمــلـــة من مــجـــمــوع
الخــدمــات الـتـي يـقــدمــهـا مــســيـّر الــســوق طـبــقــا لـلــتــشـريع

والتنظيم اHعمول بهما.

اHـاداHـادةّ ة 26 :  : �ــسك مــســيّــر سـوق الجــمــلــة ســجلا تـدوّن
فـيه أســمـاء وألـقــاب وعـنـاويـن الـوكلاء و/أو تجـار الجــمـلـة
وكذا أرقام قيدهم في السجل التجاري وأرقام التعريف

الجبائي.

كما يفتح مسيرّ السوق سجلا للشكاوى.

27 :  : يـــقـــوم  مـــســــيـــر ســـوق الجـــمـــلــــة لـــلـــخـــضـــر اHــاداHــادةّ ة 
والــفـواكه يــومـيــا بـإعــداد كـشف للأســعـار ثلاث (3) مـرات

خلال أوقات البيع:

ينجز الكشف الأول بعد ساعة (1) من بداية البيع.

ويـنجـز الـكـشف الـثانـي بعـد سـاعـتW (2) من بـداية
البيع.

ويــنـجــز الـكــشف الـثــالث قـبـل سـاعـة  (1) من نــهـايـة
البيع.

وتـــعــلقّ الأســـعــار الـــتي تـــمت مــعـــايــنـــتــهـــا خلال هــذه
العمليات إجباريا لإعلام مستعملي السوق.

28 :  : يـــجـب عـــلى مـــســــيـــر ســـوق الجـــمــــلـــة جـــمع اHــاداHــادةّ ة 
qـتـعـلـقة بـتـدفق الـبـضـائع يـومـياHـعـلومـات اHومــعــالــجــة ا
ولا ســـيـــمـــا مــــنـــهـــا الـــكـــمــــيـــات الـــتي تــــدخل الـــســـوق وكـــذا

طبيعتها وأسعارها ونوعيتها. 

ويـبـلـغ اHـسـيـر هـذه اHــعـلـومـات يـومــيـا إلى اHـديـريـة
الولائـيـة للـتـجارة المخـتـصة إقـلـيـميـاq وعـند الاقـتـضاء إلى

الهيئات العمومية اHعنية إذا ما طلبت ذلك.

يـتـعــW عـلى مـسـيـر سـوق الجـمـلـة لـلـخـضـر والـفـواكه
التكفل يوميا بإلصاق سلم الأسعار بداخل السوق.

اHـاداHـادّة ة 29 :  : تــمـارس أنــشــطــة الـتــوزيع عــلى مــســتـوى
الجملةq حـسب الحالةq في فضـاءات أو مربعات أو محلات
تقع خارج اHناطق الحـضرية وبعيدا عن اHناطق السكنية
طــبـــقــا لأحــكــام اHــادتــW 27 و28 من الـــقـــانــون رقم   08-04
اHؤرخ في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1425 اHوافق 14 غشت

سنة 2004 واHذكور أعلاه.

اHــــاداHــــادّة ة 30 :  : يــــجب ألا تــــقل مــــســـاحــــة أســـواق الجــــمـــلـــة
للخضر والفواكه عن ثلاثة (3) هكتارات.

تحــددّ مــعــايــيــر تــصــنــيف أســواق الجــمــلــة إلى ســوق
Wذات بـعـد وطــني أو جـهـوي أو مـحـلـي بـقـرار مـشـتـرك بـ

الوزراء اHكلفW بالتجارة وبالفلاحة وبالداخلية.

اHــــــاداHــــــادةّ ة 31 :  : يـــــــجـب أن تـــــــكـــــــون الخـــــــضـــــــر والـــــــفـــــــواكه
ومــنـتــجــات الــصــيـد الــبــحــري اHــوجـهــة إلى ســوق الجــمــلـة
Wـرافــقـة لـلـمــنـتـوجـات فـي نـسـخـتـHمــصـحـوبـة بــالـورقـة ا

تستظهر عند مدخل السوق .

تـسـلم نـسـخـة من الـورقـة اHـرافـقـة لـلـمـنـتوجـات إلى
اHـــأمـــور عـــنــد مـــدخـل الــســـوقq وتـــســلـم الـــنــســـخـــة الأخــرى

للوكيل تاجر الجملة اHعني.

الفصل الرابعالفصل الرابع
تـنـظـيم أسـواق الـتـجـزئـة  اHـغـطـاة والأسـبـوعـية أو نـصفتـنـظـيم أسـواق الـتـجـزئـة  اHـغـطـاة والأسـبـوعـية أو نـصف

الأسبوعية والجواريةالأسبوعية والجوارية

32 :  : �ـكن أن يـتولى تـسـييـر أسـواق التـجـزئة اHاداHادّة ة 
كـل شـخص طـبـيـعي أو مــعـنـوي يـخـضع لــلـقـانـون الـعـام أو

للقانون الخاص.

33 :  : تـــمــــنع �ـــارســـة أنــــشـــطـــة الـــتــــوزيع عـــلى اHــاداHــادّة ة 
مــســتــوى أسـواق الــتــجــزئــةq كــمــا هي مــعــرفـة فـي اHـادة 3
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أعلاهq في اHـنــاطق الـســكـنـيــة إذا كـان من شـأنــهـا الإضـرار
بالـسكـان وبالمحيـط وذلك طبقـا لأحكـام اHادتW 27 و28 من
الــقــانــون رقم 04-08 اHــؤرخ في 27 جــمــادى الــثــانــيــة عـام

1425 اHوافق 14 غشت سنة 2004 واHذكور أعلاه.

اHـاداHـادّة ة 34 :  : يـجب أن تـكـون أسـواق الـتـجـزئـة اHـغـطـاة
مــــحـــددة بــــوضــــوح ومـــهــــيـــأة ومــــزودة بـــكـل الـــتــــجـــهــــيـــزات
qالـــضـــروريــــة وكــل الــــوســـائل الـلازمـة لحــســن ســيــرهـا

ولا سـيما منها دورات اHيــاه واHاء والكهرباء.

ويـــــجب أن تــــتــــوفـــــر عــــلى شــــروط الأمـن والــــصــــحــــة
والنظافة للمتعاملW والزبائن.

كـما يـجب أن تـكـون السـلع اHـعـروضة لـلـبـيع سلـيـمة
وشــرعــيــة وقـابــلــة لــلــبـيـع ولا تـشــكل أي خــطــر عــلى صــحـة

اHستهلكW وسلامتهم.

اHـاداHـادةّ ة 35 : : يـجب أن يـخـضع تـسـيـيـر سـوق الـتـجـزئـة
اHــــغـــطــــاةq الــــســـوق الأســــبــــوعـــيــــة أو نــــصف الأســــبـــوعــــيـــة
والجـــواريـــة إلى الــــقـــواعـــد اHـــنــــصـــوص عـــلـــيـــهــــا في دفـــتـــر
الــــشـــروط الخــــاص الـــذي يــــعــــده رئـــيس المجــــلس الــــشــــعـــبي

البلدي.

تسـهـر اHصـالح اHـعـنيـة لـلـبلـديـة على حـسن  تـطـبيق
دفتر الشروط هذا.

اHـاداHـادّة ة 36 :  : يــجب أن يــوضح دفــتــر الــشــروط اHــذكـور
في اHادة 35 أعلاهq على الخصوص شروط:

- شغل الأمـاكن أو الـرفـوف أو المحلات عـلى مـسـتوى
qالسوق

qالانتفاع بالأماكن -
 qاحترام قواعد الصحة والنظافة والأمن -

- صـيانة مـعدات الوزن وتجـهيزات الأمن والمحـافظة
qعليها

- احترام مواقيت فتح  السوق وغلقها.

اHــاداHــادّة ة 37 :  : يــتـــولى مــســيـــر ســوق الــتـــجــزئــة الـــقــيــام
بـــــالحـــــراســـــة والـــــصـــــيـــــانـــــة والـــــتـــــنـــــظـــــيـف داخل الـــــســـــوق
qوبالـضواحـي القـريبـة منه وكـذا إزالـة النـفايـات النـاتجة

وفقا لدفتر الشروط.  

اHـــــاداHـــــادّة ة 38 :  : يــــــحـــــدد أيــــــام ومــــــواقـــــيـت فـــــتـح  أســـــواق
الـتــجـزئـة اHـغــطـاة اHـذكـورة  أعـلاه وغـلـقـهــا رئـيس المجـلس

الشعبي البلدي المختص إقليميا.

qوفقـا للأشـكـال نفـسـها qـواقـيتHـكن تـكـييف هـذه ا�
حسب الفصول واHناطق.

اHـاداHـادّة ة 39 :  : يــقــصـد في مــفــهــوم أحــكــام هــذا اHــرســوم
بـالـســوق الأسبـوعـيـة ونـصف الأسبـوعــيـة والجـواريةq كل
فــــضـــاء مــــهـــيــــأ يــــوضع تحت تــــصــــرف تجـــار الــــتـــجــــزئـــة أو

 .Wأو الفلاح Wالحرفي

تـــرخص الــســـلــطــات المخــتـــصّــةq  |ــمــارســـة الأنــشــطــة
التجاريـة أو الحرفية في هذه الفضاءاتq خلال يوم واحد
(1) أو يـــومــW (2) في الأســــــبـــــوع بــــــالــــــنـــــســــــبـــــة لـلأســـــواق
الأسـبـوعـيـة أو نــصف الأسـبـوعـيـة ويــومـيـا وفق مـواقـيت

محددة بالنسبة للأسواق الجوارية .

الفصل الخامسالفصل الخامس
شــروط إنــشــاء اHــســاحــات الــصــغــرى والــكــبــرى  واHــراكـزشــروط إنــشــاء اHــســاحــات الــصــغــرى والــكــبــرى  واHــراكـز

التجارية وكيفيات ذلكالتجارية وكيفيات ذلك

اHــاداHــادّة ة 40 :  : يــقـــصــد في مـــفــهـــوم أحــكــام هـــذا اHــرســوم
|ـسـاحـة كـبـرىq كل مـحل تجـارة بـالـتـجـزئـة مـتـخـصص أو
غـير متـخصص  في أنشـطة بيع كل اHواد ويـتم استغلاله

عن طريق حرية الخدمة.

Wعـرفة أعـلاه  على نـوعHسـاحـة الكـبـرى اHتشـتـمل ا
(2) من محلات البيع :
qمتجر كبير -
- متجر ضخم.

اHــاداHــادّة ة 41 :  : يــجب أن تـــمــارس في المحلات الــتــجــاريــة
qـادة 40 أعلاهHـذكـورة في اHـسـاحـات الـكـبـرى اHـلـحـقــة بـاHا
نشاطات تـتوافق مع تلك اHمارسة داخل  هذه الفضاءات

التجارية.

تـــوضح أحـــكــام هـــذه اHـــادةq عــنـــد الحــاجـــةq بـــقــرار من
الوزير اHكلف بالتجارة.

اHـاداHـادّة ة 42 :  : يـجب أن تـخـصص اHـسـاحـات الـكـبرى من
نــوع مــتـجــر كــبـيــر ومـتـجر ضـخم اHـذكورة أعلاه نـسـبة
لا تــــقـل عن ســــتـــــW بــــاHــــائــــة ( 60 % ) مـن رقم أعــــــمـــــالـــــهـــــا

لتسويق اHنتوجات الوطنية.

�ـكن أن تحدد أحـكـام هـذه اHـادةq عنـد الحـاجـةq بـقرار
مـــشـــتــرك بـــW الـــوزراء اHـــكـــلــفـــW بـــالـــتـــجــارة وبـــاHـــالـــيــة

وبالصناعة.

43 :  : يـــجـب أن تـــتـــوفــــر في اHـــتــــجـــر الـــكــــبـــيـــر اHــاداHــادّة ة 
اHذكور في اHادة 40 أعلاه :

- مـسـاحـة لـلـبيـع تفـوق خـمـسـمـائة (500) مـتـر مربع
وتـقل عن ألفـW وخمـسمـائة (2500) مـتر مـربع بـاحتـساب

جميع الطوابق.
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- أمـاكن تــوقف ملائـمــة لـلــسـيـارات مــتـصـلــة بـهـا أو
بجوارها تكون سعتها الدنيا مائة (100) سيارة .

اHـاداHـادّة ة 44 :  : يـجب أن تــتـوفـر اHـسـاحــات الـصـغـرى من
نـوع "سوبـيـرات" اHـذكـورة في اHادة 3 أعلاه عـلـى مـسـاحة
بــيع تــتـــراوح مــابــW مــائــة وعــشــرين (120) وخــمـــســمـــائــة

(500) متر مربع باحتساب جميع الطوابق.

اHــــاداHــــادّة ة 45 :  : يـــجـب أن تــــتـــوفــــر في اHــــتــــجــــر الـــضــــخم
اHذكور في اHادة 40 أعلاه :

- مـساحـة بـيع تفـوق ألـفW وخـمـسمـائة (2500) مـتر
qمربع

-  أمـاكن تـوقف ملائـمـة للـسـيـارات مـتصـلـة  بـها أو
qبجوارها تكون سعتها الدنيا ألف (1000) سيارة

- تـــهـــيــئـــات ضـــروريــة لـــلـــمــرور ودخـــول الأشـــخــاص
qوالعربات

- مساحات محروسة للعب الأطفال.

اHاداHادّة ة 46 :  : يرخص بإقامة اHساحات الكبرى من نوع
مـتـجــر ضـخم خـارج اHـنــاطق الحـضـريــة فـقط وفـقـا لأدوات

التعمير.

47 :  :  يــقــصــد في مــفــهــوم أحــكــام هــذا اHــرســوم اHـاداHـادةّ ة 
|ـركز تجـاري كل مجـمع عـقاري يـأوي عدةّ مـتاجـر موجـهة

Hمارسة أنشطة تجارية وحرفية متنوعة.

الفصل السادسالفصل السادس
أحكام مشتركة للمساحات الكبرى واHراكز التجارية أحكام مشتركة للمساحات الكبرى واHراكز التجارية 

اHــــاداHــــادّة ة 48 :  : يــــجـب أن تــــتـــوفــــر اHــــســــاحــــات الــــكــــبـــرى
q40 و46 أعلاه  WــادتـHـذكــورة في اHـراكــز الــتـجــاريــة اHوا
في إطار  تواجدها وسيرهاq على الشروط العامة للأمن.
وبهـذه الصـفـةq  يجب أن تـراعى في هـذه الفـضاءات

التجارية التعليمات الآتية :
- أن تـتــوفـر عــلى بـاب لــلـخــروج الاضـطــراري يـؤدي
مباشرة إلى الـطريق العمومي ويـسمح  بخروج الزبائن

qوتدخل فرق النجدة
- أن تـــكــــون الأبـــواب الــــرئـــيـــســــيـــة لمخـــارج الــــنـــجـــدة
والسلالم  قـابلـة للـفتح من الـداخل في اتجاه الخـارج بدفع

qبسيط
- أن يــكـون مـحــيط الـواجـهــات خـالـيـا وغــيـر مـسـدود

qلتسهيل دخول فرق النجدة
- أن تــتـوفـر عــلى مـدارج  ودورات مــيـاه مـخــصـصـة

qWللمعوق

-  يــــجب عـــــدم تــــغــــيـــــيــــر أو تحــــويـل حــــجـم الحــــمــــايــــة
والجــدران اHــقــاومـة لــلــنــيــران الــتي تــعــزل  اHــؤســســة عن

qالأخرين

-  يــــجـب أن تـــتــــوفــــر الــــفــــضـــاءات عــــلـى قـــاعــــة علاج
qالإسعافات الأولية بسهولة ªتسمح بتقد

- يـــجب أن تـــتــــوفـــر تجـــهـــيـــزات الــــكـــهـــربـــاء والـــغـــاز
والــتــدفـــئــة والــتــهـــويــة واHــصــاعــد ورافـــعــات الأثــقــال وكل
التـجـهيـزات التـقـنيـة الأخرى عـلى الأمن وتـكون في حـالة
ســيـر حــســنــة q كــمـا يــجب مــراقــبــتـهــا وصــيــانــتـهــا بــصــفـة

qمنتظمة

- يـجب أن تـتــوفـر اHـواد والــتـجـهـيــزات اHـسـتــعـمـلـة
في الــتــزيــW والــتــرتــيب عــلى مــنــاعــة ضــد الحــريق طــبــقـا

qعمول بهHللتنظيم ا

- يـــجـب أن تــتـم أعـــمـــال الـــتـــهــيـــئـــة أو الـــتـــحـــويل أو
الإصلاح الــتي تـشـكل خـطــرا عـلى الجـمــهـور أثـنـاء الأوقـات
التي تكون فيهـا هذه الفضاءات مفتوحـةq طبقا للتشريع

 qعمول بهماHوالتنظيم ا

- يـجب أن تـكـون الـفـضـاءات مـعـزولـة عن كل بـنـايـة
أو محل يـشغله الـغير لـتفادي امـتداد  الحريق بـسرعة من

منطقة إلى أخرى .

الفصل الفصل السابع السابع 
أحكـام انتقالية وختاميةأحكـام انتقالية وختامية

49 :  : �ـــكــن أن تــــؤدي مـــخـــالــــفــــة أحـــكـــــام هــــذا اHــاداHــادّة ة 
اHـــرســـوم إلــى الــغـــلـق اHـــؤقـت أو الــنـــهـــائـي لــلـــســــوق أو
اHسـاحة الـكـبرى أو اHـركز الـتجـاري أو اHـساحـة الصـغرى
من نــوع ســـوبــيــراتq وذلك طــبـــقــا للأحــكــام الـــتــشــريــعــيــة

والتنظيمية اHعمول بها.

اHاداHادّة ة 50 :   :  تتـم مـراقبـة ومعـاينــة المخـالـفات لأحـكـام
هـــذا اHـرسـوم طــبـقـا لأحـكـــام الـقـانـون رقـم 04-02 اHـؤرخ
فـي5 جـــمـــادى الأولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة
2004 والـقـانون رقم 04-08 اHـؤرخ في 27 جـمـادى الثـانـية

عـــام 1425 اHـــوافق 14 غـــشت ســـنـــة 2004 والـــقـــانـــون رقم
09-03 اHـؤرخ في 29 صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبــرايـر

سنة 2009 واHذكورة أعلاه.

51 :  : تجب مــــطـــابـــقــــة الـــفــــضـــاءات الـــتــــجـــاريـــة اHــاداHــادّة ة 
اHــوجــودة قــيـد الــنــشــاط مع أحــكــام هــذا اHـرســوم في أجل
ســـــنــــــة واحـــــدة ابـــــتــــــداء من تــــــاريخ نــــــشـــــره فـي الجـــــريـــــدة
الـرسـمـيةq بـاسـتـثـناء الأحـكـام اHـنـصوص عـلـيـهـا في اHواد

30 و43 و44 و45  أعلاه.
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اHـاداHـادّة ة 52 :  : �كن أن تـوضـح شـــروط تـطـبـيـق أحـكــام
هـــذا اHـرســـوم q عـنـد الحـاجــةq  بـقـرار من الــوزيـر اHـكـلف
بــــالــــتــــجــــارة أو بــــقـــرار مــــشــــتــــرك بــــW الــــوزيــــر اHــــكــــلف

بالتجارة والوزير اHعني .

53 :  : تـــلـــغى كل الأحـــكـــام المخـــالـــفـــة لأحـــكـــام هـــذا اHــاداHــادّة ة 
اHـرســوم ولا سـيـّمـا  مـنـهـا أحـكـام اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم
09-182 اHــؤرخ في 17 جـــمـــادى الأولى عـــام 1430 اHــوافـق

12 مـايـو سـنـة 2009 الـذي يــحـدد شـروط وكـيـفـيـات إنـشـاء

وتــهـيـئـة الــفـضـاءات الــتـجـاريــة و�ـارسـة بـعـض الأنـشـطـة
التجارية.

54 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــررّ بـــــالجــــــزائـــــر في 13 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 6 مارس سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق

الجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية

ولاية ............................................

دائرة ............................................

بلدية ............................................

دفتر شروط »وذجي ينظم أسواق الجملةدفتر شروط »وذجي ينظم أسواق الجملة

أحكام عامةأحكام عامة

اHـاداHـادّة الأولى :ة الأولى : يهـدف دفـتـر الشـروط هـذا إلى تحـديد
شروط وكيفيات تسيير أسواق الجملة.

الفصل الأولالفصل الأول
الشروط الخاصة اHطبقة على مزايدي أسواق الجملةالشروط الخاصة اHطبقة على مزايدي أسواق الجملة

مسؤولية مسير سوق الجملةمسؤولية مسير سوق الجملة

اHاداHادّة ة 2 :  :  يكـون مسـير سـوق الجمـلة أثـناء �ـارسته
لــــنـــشــــاطه مـــســــؤولا عن الأضــــرار الـــتـي تـــلـــحـق بـــاHــــبـــاني
والـتـجـهـيـزات. ويـجب عـلـيـه السـهـر عـلـى حـمـايـة وصـيـانة

الأملاك اHوضوعة تحت تصرفه.

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  يـجب عــلى مـســيـر سـوق الجــمـلـة Hــمـارسـة
نشاطه بصفـة فعلية أن يكون حاملا لسجل تجاري يسمح

له |مارسة هذا النشاط.

الانتفاع بالأماكنالانتفاع بالأماكن

اHــاداHــادّة ة 4 :  :  يــنــتــفع مــســيــر ســـوق الجــمــلــة نــفــسه بــكل
التجهيزات دون أن يكون له الحق قي تغيير طبيعتها أو

الغرض منها مهما كان السبب.

لا يـــســـمح بـــإنجـــاز أشـــغـــال بـــنـــاء أو تحـــويل داخل أو
خــارج الــســوق مـن طــرف مــســيــر ســوق الجـــمــلــة إلا طــبــقــا
للتـشريع والتـنظيم اHعـمول بهـما وبعد مـوافقة اHالك إن

اقتضى الحال.

تـكون الـنـفـقـات النـاتجـة عن الإصلاحـات الـتي تجرى
على المحلات  اHؤجرة وصـيانة الأملاك العقـارية واHنقولة
عــــلى عـــاتـق مـــســــيــــر ســـوق الجــــمـــلــــة ويـــجـب عـــلــــيه أيــــضـــا

استبدال التجهيزات غير الصالحة.

يتكفل مسيـر سوق الجملة بكل  التكاليف اHرتبطة
بأداء اHنافع العمومية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
واجبات مشتركة بW مسيري أسواق الجملةواجبات مشتركة بW مسيري أسواق الجملة

الحماية من مخاطر الحريق والهلعالحماية من مخاطر الحريق والهلع

5 :  :  يـــــجب أن تـــــســـــتـــــجــــيـب أســــواق الجـــــمـــــلــــة اHــــاداHــــادةّ ة 
لــلـمـتـطـلـبــات اHـنـصـوص عـلــيـهـا في الـتـنــظـيم اHـعـمـول به
واHـــتـــعـــلـــقــــة بـــالحـــمـــايـــة من مـــخـــاطـــر الحـــريـق والـــهـــلع في

اHؤسسات اHستقبلة للجمهور.

وبــهـــذه الــصـــفــةq يـــجب أن تـــتــوفـــر الــســـوق عــلى كل
الــتـجـهـيــزات والأدوات اHـضـادة لــلـحـريق وفي حــالـة سـيـر

جيدة.

دفع الحقوقدفع الحقوق

اHــاداHــادّة ة 6 :  :  تــدفـع حــقــوق الإيــجــار طــبــقــا لــلــتــســعــيــرة
المحــددة فـي اHـادة 8 أدنــاهq و�ــنـع كل دفع غــيــر مــرخص به
أو يـفوق التـسعـيرات اHصـادق علـيهـا ويعاقب عـليه طـبقا

للتشريع اHعمول به.

qإذا لم تحـــدد تــســـعــيــرة الخـــدمــات فـي ســوق مــعـــيــنــة
فـــإنه يـــجب تحــديـــد هــذه الـــتــســـعــيـــرة بــالـــرجــوع إلـى تــلك

اHطبقة على مستوى أسواق الجملة الأخرى.

يــجب أن يـكــون كل دفع لـلــحـقــوق مـتــبـوعــا بـتـســلـيم
فوري لتذكرة مقتطعة من دفتر ذي أرومة.



33 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 15 21 ربيع الثاني عام   ربيع الثاني عام  1433 هـ هـ
14 مارس  سنة   مارس  سنة  2012 م م

اHـاداHـادّة ة 7 :  :  يــجب عـلى اHـســيـر مــسك سـجل مـحــاسـبـة
طـبـقـا لـلــتـشـريع والـتـنــظـيم اHـعـمـول بــهـمـا. كـمـا يـجب أن

يقوم |سك السجلات الإلزامية اHقررة لهذا الغرض.

حقوق الإيجارحقوق الإيجار

8 :  :  تحـــدد حــــقـــوق إيـــجـــار اHــــربـــعـــات والمحلات اHــاداHــادةّ ة 
والأمـاكن الـتي تــدفع من طـرف اHـســتـفـيـدين عــلى الـنـحـو

الآتي :

- ................... (عـــدد) المحلات اHـــغـــطــاة تـــســـتـــجــيب
qقاس محدد بقيمة..........................دج /شهرياH

- ................... مربـعات لا تـستـجيب Hـقاس مـحدد
qبقيمة..........................................دج/ شهريا

qأماكن بقيمة ................................دج/ شهريا -

- ....................مـــحـلات تـــأوي الـــتـــجــــارة اHـــرافـــقـــة
بقيمة..........................................دج/ شهريا.

مراجعة حقوق اHكان والتوقفمراجعة حقوق اHكان والتوقف

اHــــاداHــــادةّ ة 9 :  :  �ــــكـن مــــســـيــــر ســــوق الجــــمــــلـــة أن يــــطــــلب
مـراجـعـة تــسـعـيــرة حـقـوق اHــكـان والـتـوقـف بـعـد أخـذ رأي

المجلس التنفيذي الولائي.

لا يــســـمح |ـــراجــعـــة الــتـــســعـــيــرة إلا مـــرة واحــدة في
السنة.

مراقبة الوزن والقياسمراقبة الوزن والقياس

اHــاداHــادّة ة 10 :  :  يــجـب عــلى مـــســـيــر ســـوق الجــمـــلــةq تحت
طـائــلـة تــطـبـيق الــعـقــوبـات اHـنــصـوص عـلــيـهــا في الأحـكـام
الــتـشــريــعـيــة والــتـنــظــيـمــيــةq الـســهــر عـلـى صـيــانـة أدوات
الوزن والـقياس اHـوضوعـة تحت مسؤولـيته والـعمل على

أن تكون في حالة سير جيدة ومضبوطة.

يــتــكــفل اHــسـتــأجــر بــدفع مــصــاريف خــتم ومــراجــعـة
اHــــــكـــــايــــــيل واHـــــوازيـن وأدوات الـــــقــــــيـــــاس الأخــــــرى الـــــتي

يستعملونها.

تنظيف السوق وصيانتهاتنظيف السوق وصيانتها

اHــاداHــادّة ة 11 :  :  يـــلــزم مـــســيـــر ســوق الجـــمــلـــة بـــتــنـــظــيف
السوق يوميا وعلى نفقته.

وبـــهـــذه الـــصـــفـــةq يـــجب أن تـــخـــصص نـــســـبـــة خـــمس
وعـــــشــــرين بـــــاHــــائــــة (25%) من مـــــداخــــيـل حــــقـــــوق اHــــكــــان

والدخول لنظافة سوق الجملة وصيانتها.

إعلان التسعيرات إعلان التسعيرات 

اHــــاداHــــادّة ة 12 :  :  يــــلــــزم مـــســــيـــر ســــوق الجــــمـــلــــة بـــإشــــهـــار
qمخـتلـف التـسعـيرات والحـقوق الـواجب دفـعهـا بالإلـصاق

ويجب أن تكون محررة بصفة واضحة ومقروءة.

Wالتأم Wالتأم 

Wادّة ة 13 :  :  يلزم مسيـر سوق الجملة بـاكتتاب تأمHاداHا
يغطي كل حادث أو خسارةq طبقا للتشريع اHعمول به.

 مواقيت الفتح والغلق مواقيت الفتح والغلق

اHـاداHـادّة ة 14 :  :  تــنـظـم مـواقــيت فــتح وغـلق الــســوق عـلى
النحو الآتي :   

- من الـسـاعة .................................. إلى الـسـاعة
qلبيع السلع ....................

- من الـسـاعة .................................. إلى الـسـاعة
....................لدخول السلع.

يــــتم غــــلق الــــســـوق خــــارج هـــذه الأوقــــات ولا يــــســـمح
بالتنقل فيه أو �ارسة أي نشاط بداخله حينئذ.

وفي حالـة بقـاء بعض الـتجـار في السـوق للـضرورة
فإنه يجب إخطار مصالح الأمن بذلك.

يــــتم غــــلق الـــســــوق بــــغـــرض تــــنـــظــــيـــفـه خلال أوقـــات
محددة.

شروط البيعشروط البيع

اHـاداHـادّة ة 15 :  :  يـجب عــلى مــســيــر سـوق الجــمــلـة الــســهـر
على أن تتم عمليات البيع بالجملة داخل سوق الجملة. 

حرّر بـ......................q في .......................

مسير سوق الجملة 

قر° وصودق عليه
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